
 الرباط - أصـــدرت المحكمة الأوروبية 
للعـــدل حكمـــا بإلغاء البروتوكـــول 1 و4 
المرتبط بالشراكة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبـــي، بخصوص الاتفـــاق الزراعي 

واتفاق الصيد البحري.
إن  الأوروبيـــة  المحكمـــة  وقالـــت 
الاتفاقات المطعون فيها ســـتبقى سارية 
لفترة زمنية معينـــة، معتبرة أن ”الإلغاء 
الفوري ســـتكون له عواقـــب وخيمة على 
العمـــل الخارجـــي للاتحـــاد الأوروبـــي، 
ويطرح تســـاؤلات حول الأمـــن القانوني 

للالتزامات الدولية التي وافق عليها“.
وأكد ناصـــر بوريطة وزير الشـــؤون 
بوريل  وجوزيـــب  المغربـــي  الخارجيـــة 
الأوروبـــي  للاتحـــاد  الســـامي  الممثـــل 
للشـــؤون الخارجية، في تصريح مشترك، 
”أننا ســـنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان 
الإطـــار القانوني الذي يضمن اســـتمرار 
واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد 

الأوروبي والمملكة المغربية“.
ســـنظل  ”إننـــا  الطرفـــان  وأضـــاف 
مســـتعدين بالكامـــل لمواصلـــة التعاون 
بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية 
فـــي جو من الهـــدوء والالتـــزام، من أجل 
تعزيز الشراكة الأورو – مغربية للازدهار 
المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019، 
كما ســـنواصل العمل على تطوير الأبعاد 
المتعددة لهذه الشـــراكة الاســـتراتيجية، 
والتماســـك  التعبئـــة  روح  بنفـــس 

والتضامن“.
 وقـــال صبـــري الحـــو، الخبيـــر في 
القانـــون الدولـــي ونزاع الصحـــراء، إن 
”إصـــدار محكمـــة العـــدل الأوروبية قرار 
إلغـــاء اتفـــاق الصيد البحـــري والاتفاق 
الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، 
يعني أن هذا القضاء تجاوز كل الضوابط 

القضائية المتعلقة بالصفة والأهلية“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أن ”البوليســـاريو لا تتمتـــع بالصفة في 
اللجـــوء إلى القضـــاء وفقا لقـــرار نفس 
المحكمة سنة 2016، فهي لا تستمد أوراق 
وجودهـــا القانونـــي مـــن إحـــدى الدول 
المعترف بها دوليا، وأيضا لا يعترف بها 
الاتحاد الأوروبـــي ولا الأمم المتحدة ولا 
منظمة دول عدم الانحياز وغيرها كدولة“.
وقـــال قـــرار المحكمـــة الأوروبية إن 
”مقدم طلب الطعن (جبهة البوليســـاريو) 
لا يتمتع بالشـــخصية القانونية بموجب 
القانـــون الداخلـــي لـــدول الاتحـــاد، ولا 
يفـــي  ولا  الدولـــي  للقانـــون  يخضـــع 
بالمعاييـــر التي وضعتها محاكم الاتحاد 
بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى 

قانونية“.
واعتبـــر صبـــري الحـــو أن ”القـــرار 
شـــأن أوروبي محـــض والمغـــرب ليس 
طرفـــا فيه، ولا متدخلا فـــي الدعوى رغم 
الإمكانية القانونية له في النظام الداخلي 
للمحكمـــة، واختار عدم التدخل وحســـنا 
فعـــل، فالحقـــوق المغربية ذات شـــرعية 

تاريخية“.

ودخـــل اتفـــاق الصيد البحـــري بين 
المغـــرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ 
قبـــل ســـنتين، بعدمـــا تـــم توقيعـــه في 
العاصمـــة البلجيكية بروكســـل، ويرتكز 
على بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح 
للســـفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد 

البحري بالمملكة.
وأفـــاد صبـــري الحـــو بـــأن ”القرار 
بمثابة اتخـــاذ لموقف سياســـي واضح 
ومســـبق متحيـــز وغير حيـــادي لصالح 
البوليساريو، واتخاذ نظير هذا الموقف 
يعنـــي أن هنالـــك قصـــورا فـــي الفهـــم 
والتنســـيق بين أجهزة وآليـــات الاتحاد 
الأوروبـــي، مجلس أوروبـــا والمفوضية 

والبرلمان“.
وشـــدد على أن ”البرلمـــان الأوروبي 
بصفتـــه الجهة التي تعكـــس إرادة الأمة 
الاتفاقيـــات،  علـــى  صـــادق  الأوروبيـــة 
ويشـــرع القوانين، فكيف لجهة قضائية 
(المحكمة الأوروبية) تسهر على احترام 
هـــذه الإرادة أن تلغي اتفاقا صادق عليه 

البرلمان الأوروبي“.
وســــبق لمحكمة العــــدل الأوروبية أن 
أصــــدرت ســــنة 2018 قــــرارا تــــرى فيه أن 
ضــــم إقليم الصحراء إلــــى اتفاقية الصيد 
البحري ”يخالف بعض البنود في القانون 
الدولي“، وهو القرار الذي رفضه المغرب.

وأكدت الحكومة المغربية أن ”القرار 
الصـــادر عن محكمة العـــدل الأوروبية لا 
يمـــس حق المغرب في توقيـــع اتفاقيات 

دولية تشمل أقاليمه الجنوبية“.
”اســـتغلال  أن  إلـــى  الحـــو  ولفـــت 
الصحـــراء  فـــي  الطبيعيـــة  الثـــروات 
المغربية محكوم بقواعد القانون الدولي 
وبالرأي الاستشـــاري لهانس كوريل في 
فبراير 2002، الذي يشـــترط فقط أن تنفق 

في تنمية الإقليم ولصالح السكان“.
وأوقف المغرب كافـــة الاتصالات مع 
الاتحاد في الخامس والعشرين من فبراير 
2016، ردا علـــى حكم أولي لمحكمة العدل 
الأوروبيـــة يقضي بإلغـــاء اتفاقية تبادل 
المنتجات الزراعية والصيد البحري بين 
الجانبين، لتضمنهـــا منتجات الصحراء 
المغربيـــة، ثم قـــررت الرباط في الشـــهر 
التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، 
بعدما تلقـــت المملكة تطمينـــات بإعادة 

الأمور إلى نصابها.
وأكد جوزيب بوريل الممثل السامي 
للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن 
هذه الشـــراكة المتكافئة تقوم على علاقة 
ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام 
المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد 
الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت 
في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، 

ومع الدول الأعضاء من جهة أخرى.

النــــواب  مجلــــس  أقــــر   - واشــنطن   
الأميركــــي، قانــــون ”دعــــم الاســــتقرار في 
ليبيــــا“ وتعديلاتــــه المقدمــــة مــــن لجنــــة 
الشــــؤون الخارجيــــة بالمجلــــس، وســــط 
ترحيب من الأوســــاط الليبيــــة والدولية، 
لاســــتهدافه للجهــــات المعرقلــــة للمســــار 

السياسي بالبلاد.
وأعلــــن المكتــــب الصحافــــي لمجلس 
النــــواب الأميركي الثلاثــــاء، أن المجلس 

اعتمد نســــخة معدلة من ”قانون استقرار 
ليبيــــا“، الــــذي يهــــدف لمعاقبــــة جهــــات 

خارجية تتدخل في الشأن الليبي.
وأشــــار المكتب عبــــر تويتــــر إلى أن 
القانون المعــــدل حظي بموافقة 386 نائبا 

مقابل معارضة 35.
يعاقب الذين  و“قانون استقرار ليبيا“ 
يدعمون الجنود المرتزقة والميليشــــيات، 
ومنتهكــــي حظر الأســــلحة الــــذي تفرضه 

الأمم المتحدة، ومرتكبي انتهاكات حقوق 
الإنسان في ليبيا.

ويدعو القانون، الولايات المتحدة إلى 
القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماســــية 
لحل النــــزاع من أجــــل دعم المســــاعدات 
الإنسانية، ويشدد على الحكم الديمقراطي 
والانتخابــــات  المدنــــي  والمجتمــــع 

المستقبلية في ليبيا.
أيضا  ويؤكد ”قانون اســــتقرار ليبيا“ 
على تحسين الإدارة المالية للقطاع العام 
وتحديــــدا البنــــك المركــــزي والمؤسســــة 

الوطنية الليبية للنفط.
وبموجــــب مشــــروع القانــــون تنتهي 
العقوبــــات فــــي الحــــادي والثلاثيــــن من 

ديسمبر 2026.
ويمنــــح مشــــروع القانــــون الرئيــــس 
الأميركــــي إمكانية تأجيــــل العقوبات في 
حال وافــــق أطراف النزاع فــــي ليبيا على 
وقف إطلاق النار بشــــكل مستدام وأثبتوا 
حسن نيتهم في الوصول إلى حل سياسي 

دائم في البلاد.
ويحث المشــــروع الوكالــــة الأميركية 
للتنميــــة الدوليــــة على تقديم المســــاعدة 
الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، 
بمــــا في ذلك المســــاعدة الصحية والغذاء 
والمأوى والدعم من أجل اســــتجابة فعالة 

ضد جائحة كورونا.

كما يطالــــب وزارة الخارجية بالعمل 
على تعزيــــز الحكم الديمقراطي في ليبيا، 
بمــــا في ذلــــك من خلال تقديم المســــاعدة 
مــــن أجــــل توحيــــد المؤسســــات المالية 
والحكوميــــة في ليبيا، وضمان انتخابات 
مستقبلية حرة وذات مصداقية في البلاد.

وحتــــى يصبح القانون نافــــذًا يتعيّن 
أن يصدق عليــــه الرئيــــس الأميركي بعد 

موافقة مجلس الشيوخ في واشنطن.
وقــــال رئيس لجنة الشــــرق الأوســــط 
فــــي مجلس النواب النائــــب تيد دوتيش، 
إن ”الشــــعب الليبي يســــتحق مســــتقبلاً 
خالٍ مــــن التدخل الأجنبــــي ومن الصراع 
والفساد ومن الاضطرابات الاقتصادية“.

وأضــــاف ”الشــــعب الليبي يســــتحق 
أن يكــــون قادرا علــــى اختيــــار قادته في 

انتخابات حرة ونزيهة“.
وتابــــع ”شــــعرت بالارتيــــاح لرؤيــــة 
إدارة بايــــدن تلعب دورًا أكثر نشــــاطا في 
السياســــة الأميركية في ليبيا، وهو هدف 

حاسم لهذا التشريع“.
الدوليــــة،  العفــــو  منظمــــة  ورحّبــــت 
الأميركــــي،  النــــواب  مجلــــس  باعتمــــاد 
تشــــريع  قانون اســــتقرار ليبيــــا، لفرض 
عقوبــــات ومنع إصدار تأشــــيرات للأفراد 
دة للســــلم وحقــــوق  والجماعــــات المُهــــدِّ

الإنسان في ليبيا.

وذكرت المنظمة، في سلسلة تغريدات 
علــــى ”تويتر“  أنّ القرار يأتي بعد معاناة 
عاشــــها الليبيــــون علــــى مــــدى ســــنوات 
جــــراء وطأة الصــــراع المســــلح، وانعدام 
الأمــــن، وكثــــرة الانتهــــاكات، واصفةً قرار 
الكونغرس بـ“الحاســــم“ لدعم الحقوق في 

ليبيا، والمساعدة على إعادة البناء.

مجلــــس  الدوليــــة،  العفــــو  وطالبــــت 
الشــــيوخ الأميركــــي بإصــــدار القوانيــــن 
المصاحبــــة للقرار، وعلى وجه الســــرعة، 
وذلك عــــن طريــــق الســــناتور الجمهوري 

”ليندسي غراهام“ بحسب المنظمة.
الليبيــــة  الحكومــــة  رئيــــس  وأشــــاد 
عبدالحميد الدبيبة الأربعاء بإقرار مجلس 
النواب الأميركي قانون دعم الاستقرار في 

ليبيا.
وقال الدبيبة، في تغريدة عبر صفحته 
علــــى تويتر، ”أكــــد الكونغــــرس الأميركي 
دعمه لتحقيق الاستقرار في  ليبيا بإقراره 

قانون الاستقرار“.

وأوضح أن القانون ”يمكن الســــلطات 
الأميركيــــة من ملاحقــــة الجهات المعرقلة 

لتحقيق“.
ووفق رئيس التحالف الليبي الأميركي 
عصام عميش، فإن ”القانون يوفر ســــلطة 
قانونيــــة لأمــــر تنفيذي بفــــرض عقوبات 
علــــى الممتلكات وحظر التأشــــيرات على 
الأشــــخاص الذين يســــاهمون في العنف 

في ليبيا“.
لحقوق  الوطنيــــة  اللجنــــة  وأعربــــت 
الإنســــان بليبيــــا عــــن ترحيبهــــا لإصدار 
القانون، من خلال تعزيز المســــاءلة التي 
تشــــتد الحاجة إليها عن انتهاكات حقوق 
ومعالجــــة  الحــــرب،  وجرائــــم  الإنســــان 
الأسباب الجذرية للنزاعات، والعمل على 

إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.
وســــبق أن وجــــه أعضاء فــــي ملتقى 
الحــــوار السياســــي الليبــــي رســــالة إلى 
المبعوث الأممــــي، يان كوبيش، لمطالبته 
مصيــــر  حــــول  طارئــــة  جلســــة  بعقــــد 

الانتخابات في ليبيا.
وشدد ستّة وأربعون عضوا من الملتقى 
في رســـالتهم هذه على تمســـكهم بإجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة في 
موعدها المحدد سابقا (الرابع والعشرين 
من ديسمبر)، محذرين من ”وجود تطورات 

خطيرة قد تعيق إجراءها“.

 تونــس - زادت اســــتقالة 131 عضــــوا 
وقياديــــا مــــن حركة النهضة فــــي تونس، 
من مخاوف رئيســــها راشد الغنوشي من 
تفكك حزبه، ومع ذلك فقد حمل المستقلين 
مسؤولية الخروج، وقال إنه كان عليهم أن 
ينتظــــروا إلى حدود المؤتمر الذي لا أحد 

يعرف متى ينعقد.
وأفاد الغنوشــــي في حوار نشره موقع 
”الجزيرة“ الثلاثاء بخصوص الاستقالات 
الجماعيــــة ”آســــف شــــديد الأســــف لهذه 
الاســــتقالات التي لا شــــك أنها تؤثر على 

الحركة وعلى تماسكها“.
وأضاف الغنوشــــي أن ”المســــتقيلين 
لعشــــرات  الحركــــة  فيهــــم  اســــتثمرت 
الســــنوات، ومناضليــــن ضمــــن هياكلها 
وقيادتهــــا. هــــؤلاء الإخوة ســــارعوا إلى 
إعلان الاســــتقالة، رغم أنــــه كان بالإمكان 
الحــــوار والبحــــث عن الحلول الوســــطى 
فــــي أفق المؤتمر المقبــــل قبل نهاية هذه 

السنة، ولكن لكل تقديره“.
وأعلن 131 عضــــوا في النهضة، بينهم 
قيادات تاريخية، استقالاتهم منها، بسبب 
ما قالوا إنه ”تعطّل الديمقراطية الداخلية 
للحركــــة والمركزيــــة المفرطــــة داخلهــــا، 
وانفراد مجموعة من الموالين لرئيســــها 
بالقــــرار داخلهــــا“، وتحمّلهــــا جانبا من 
المسؤولية عن الوضع الراهن في البلاد، 

وفق بيان الاستقالة.

الأزمــــة  أن  المســــتقيلون  يخفــــي  ولا 
الأساســــية داخل الحزب هي الغنوشــــي 
وإدارته للقيادة، لذلك رد عليهم باستعلاء 
وبدل تمســــكه بهم، ألمح إلــــى إن الحركة 
قــــادرة علــــى أن تمضي بهــــم أو بدونهم، 

وكانت دعوته إلى الصلح باهتة.
وجاءت هذه الاســــتقالات بعد القرارات 
الاســــتثنائية التي أصدرها الرئيس قيس 
ســــعيّد في الخامس والعشرين من يوليو 
الماضي، والتي قــــام بمقتضاها بتجميد 
اختصاصات البرلمــــان وتجريد أعضائه 
مــــن الحصانــــة وتعليق العمــــل بعدد من 

أبــــواب الدســــتور مقابل توليه الســــلطة 
التنفيذية بمساعدة الحكومة.

وتــــرى قيادات مســــتقيلة مــــن الحركة 
أن قــــرار الاســــتقالة جــــاء بعد اســــتنفاد 
كل الحلــــول لإقناع الغنوشــــي بالإصلاح 
والتغيير في الحركة، ما أدى بالحزب إلى 
حالة من العزلة داخل الســــاحة السياسية 

الوطنية.
وقالــــت ربــــاب بــــن لطيــــف، القياديــــة 
المســــتقيلة من الحركة، إننا ”وصلنا إلى 
الاســــتقالة بعد أن اســــتنفدنا كل الحلول، 
بعد رســــالة المئة قيادي ثم 130 قياديا في 
مرحلة ثانية، وطالبنا أيضا بحل المكتب 

التنفيذي“.
وأضافــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 

”توجهاتنا الآن ستكون مختلفة“.
وتابعت ”النهضة حزب تونســــي، وإذا 
لم يقم بإصلاحات جذرية، ســــيلقى العديد 
من الصعوبات، وآمل أن يعي الغنوشــــي 

ذلك“.
وتتعاظم مخاوف الغنوشـــي من خروج 
الحركـــة مـــن المشـــهد، بعـــد أن لوحـــت 
القيادات المستقيلة بتأسيس حزب جديد، 
يمكن أن يزاحم النهضة في مستوى الأفكار 

والتصورات واعتماد مناهج جديدة.
وإثر الاســــتقالة لوّح المســــتقيلون من 
حركة النهضة الإســــلامية بإمكانية ولادة 
حزب سياســــي جديد في تونس، وتكوين 
جبهــــة مغايرة، بعد الفشــــل فــــي إصلاح 
الحركــــة مــــن الداخــــل والإقــــرار بتحمل 

قيادتها مسؤولية عزلتها في المشهد.
واعتبــــر الغنوشــــي أن الرئيــــس قيس 
ســــعيّد ”أخلّ بالإجراءات الدستورية منذ 
إعلانه القرارات الاستثنائية في الخامس 

والعشرين من يوليو“، معتبرا أن ”تعليق 
أشــــغال البرلمان لأجل غير مسمى إجراء 

غير دستوري“.
وســــبق أن أكّد الرئيس سعيّد في أكثر 
من مناســــبة أن المؤسســــات السياســــية 
التي كانــــت تعمل قبــــل قــــرار الإجراءات 
الاســــتثنائية، هــــي الخطــــر الجاثــــم على 
تونــــس، وأن البرلمــــان نفســــه كان خطرا 

على الدولة.
وتــــداول رواد علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي في تونــــس أنباء عن تفويض 
رئيســــا  بصفته  صلاحياتــــه،  الغنوشــــي 
ســــميرة  الأولــــى  لنائبتــــه  للبرلمــــان، 
الشواشــــي، وهي من حزب ”قلب تونس“ 

(28 نائبا).
وقال الغنوشــــي إن رئاســــته للبرلمان 
”صفة متمسك بها، وجاءت نتيجة لاقتراع 
بالبرلمان الذي انتخب الشّعب نوابه فيه، 
وهم فقط (النّواب) من بإمكانهم أن ينزعوا 

عني هذه الصفة“.
وواجــــه الغنوشــــي خطر الإبعــــاد من 
منصبــــه في يوليــــو 2020، عندمــــا تقدمت 
أربع كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، 
أســــقطها البرلمان في جلسة عامة، بفضل 

دعم حليفه آنذاك حزب ”قلب تونس“.
وســــعت الكتــــل البرلمانيــــة فــــي أكثر 
مــــن مناســــبة إلــــى تفعيل لائحة ســــحب 
الثقــــة من الغنوشــــي على خلفيــــة اتهامه 
فــــي  بانتهــــاج الأســــلوب ”الدكتاتــــوري“ 
إدارة البرلمــــان، لكنها لم تتمكن من جمع 

التواقيع المطلوبة.
وشــــهد البرلمــــان التونســــي أكثر من 
مرة فصولا من العنف اللفظي والجســــدي 
إدارة  فــــي  الغنوشــــي  إخفــــاق  عكســــت 

المؤسســــة التشــــريعية، التــــي فقدت ثقة 
غالبية الأوساط السياسية وفئات واسعة 

من الشعب التونسي.
أمــــام  صمتــــا  الغنوشــــي  ومــــارس 
التجــــاوزات التــــي يرتكبهــــا أعضــــاء من 
كتلة حركة النهضة التي يرأســــها، إضافة 
إلى أعضــــاء كتلة ائتــــلاف الكرامة الذين 
مشــــحون  بخطــــاب  للتطــــرف  يروجــــون 
بعبــــارات التخويــــن والتكفيــــر تحت قبة 
البرلمان، الأمر الذي فاقم تسميم الأجواء 

العامة في البلاد وزاد من حدة التوتر.
بحــــل  المطالبــــة  الدعــــوات  وتتالــــت 
مــــن  المئــــات  خــــرج  حيــــث  البرلمــــان، 
التونســــيين الأحــــد فــــي مســــيرة مؤيدة 
لقرارات الرئيس ســــعيّد وسط العاصمة، 
رفعوا فيها شعارات تطالب بحل البرلمان.
وسبق أن نشــــر مئة قيادي في الحزب 
رســــالتين تطالبــــان بإجــــراء إصلاحــــات 
ديمقراطيــــة داخل الحركة، وعدم ترشــــيح 
الغنوشي لولاية جديدة على رأس الحزب.

وشــــهد الحــــزب موجــــة ســــابقة مــــن 
الاســــتقالات شــــملت الأمين العام السابق 
زيــــاد العــــذاري ورجــــل التنظيــــم البارز 
عبدالحميد الجلاصي، فيما اعتزل الاســــم 
الثاني في الحركة عبدالفتاح مورو العمل 
السياســــي بعد خوضه السباق الرئاسي 
في 2019، وسبقهم حمادي الجبالي رئيس 

أول حكومة بعد 2011.
ولــــم يتضــــح إلى حــــد اللحظــــة ما إذا 
كانــــت الحركة ســــتلتزم بتنظيم مؤتمرها 
الحادي عشر نهاية العام الجاري، في ظل 
الانقسامات الحالية والدعوات إلى تنحي 
الغنوشــــي من منصب الرئاســــة، والدفع 

بقيادات الجيل الثاني إلى مراكز القرار.
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يستشــــــعر راشــــــد الغنوشي رئيس 
الإسلاميين  واجهة  النهضة،  حركة 
فــــــي تونس، خطــــــورة انعكاســــــات 
ضربت  ــــــي  الت الاســــــتقالات  موجة 
الحزب مؤخرا، وساهمت في تزايد 
عزلته السياسية، ومع ذلك فقد منعه 
غروره وتعاليه مــــــن أن يفتح الباب 

للنقاش معهم.

الغنوشي لا يهمه خروج المستقيلين 
من حركة النهضة أو بقاؤهم

الاستقالات تفاقم مخاوف الغنوشي من تزايد عزلته السياسية

آمل أن يعي 
الغنوشي ضرورة 

التغيير في النهضة

رباب بن لطيف

وصول متأخر

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

مساع لإنهاء الصراع المسلح

مجلس النواب الأميركي يقر {قانون استقرار ليبيا}

محكمة أوروبية 
تلغي اتفاقيتي الصيد 

والزراعة مع المغرب

الشعب الليبي يستحق 
اختيار قادته في 

انتخابات حرة ونزيهة

تيد دوتيش

القرار بمثابة موقف 
سياسي متحيز لصالح 

البوليساريو

صبري الحو


